
خـــاتمة
 ركزت هذه الدراسة على مسح للأدبيات التي تناولت تدخل الطرف الثالث لإدارة النزاعات الإثنية. وقد سمح ذلك بتحديد النطاق المفاهيمي لمختلف التصورات السائدة فضلا عن استشفاف الحدود المنهجية وجوانب القصور لمختلف المداخل والأطر التحليلية ما يقتضي المضي في استراتيجية بحثية بديلة. وعلى هذا الأساس، فإن الجزء الرئيسي من البحث يعتبر محاولة للإسهام في هذا الاتجاه. وقد سمحت المحاور المقترحة للبحث بتصميم نسخة لمقاربة متكاملة أتاحت توظيف استبصارات تزودنا بها مختلف المداخل النظرية، يتمثل الهدف منها محاولة تحسين الفهم بظاهرة التدخل بشكل مستقل عن بعض الافتراضات التي تنحو بالباحث إلى تبني فهوم محددة سلفا على حساب واقع النزاعات الإثنية التي تعتبر من التعقيد بحيث تتطلب أداة تحليلية بذات التعقيد. وقد مكن البحث من التوصل إلى مجموعة نتائج:

- بخصوص مفهوم إدارة النزاع، فقد بدا واضحا أن أية مقاربة لإدارة النزاع تتوجه لمعالجة الوضع القائم دون أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات الوظيفية في العلاقات قد تتحول إلى تغذية القمع واللاّتكافؤ الاجتماعي. ومن جانب آخر، فإن مقاربة تهدف عوضا عن ذلك لتغذية التحول الجذري لمجتمع ما دون الحفاظ، في الوقت ذاته، على نوع من النظام الاجتماعي الضروري للاستمرار سوف يقود إلى الفوضى، ومن هنا فإن الحاجة ملحة إلى تقسيم العمل بين مقاربة الإدارة بالتسوية، والإدارة بالحل والإدارة بالتحويل. على أن امتداد نطاق النزاع ليشمل جانب التحويل سيسمح بإدماج العديد من الأنشطة التي تباشرها الأطراف الثالثة، بحيث اتضح أن التيبولوجيا التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة وباستنادها إلى الهدف من التدخل والذي يستند بدوره إلى الوضع الميداني للنزاع، فإنه بذلك يساعد بشكل كبير في صياغة الاستراتيجية الملائمة للتعامل مع أي نزاع، بحيث تندرج جميع الأشكال التدخلية كجزء من التقنيات التي تخدم الطرف الثالث بحسب ملاءمتها لسياق العام للنزاع.

- أما فيما يتعلق بالدراسات الكمية فقد تم الخلوص إلى أن المسوح التي تم إنجازها يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار متغيرات معينة يتم الحصول إثرها على مؤشرات. غير أنه من الواضح أن تلك الدراسات الكيفية التي تزودها بالمعايير الانتقائية عندما تتعاطى مع الظاهرة تميل للتطور وأحيانا للتغير الكامل، مما يطرح مشكلة إعادة النظر في متغيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك يعتبر مهمة مضنية، وأحيانا قد تكون مستحيلة التحقيق، سواء لصعوبة إدراك المستجد من هذه العوامل، أو للتشويه الذي يشوب إدراكها، أو لغياب مصدر الإفادة أو لأن القياس يفترض أن يكون عينيا مباشرا. كما أن هذه العملية مكلفة لأنها تأخذ وقتا طويلا، وذلك لا يتعلق بالكمبيوتر بل بوقت الباحث. وبهذا فإن هناك حاجة إلى تكريس وقت أكبر للتحليل الكيفي عوضا عن تركيز الجهود على تطوير البرامج الكومبيوترية. 

- التحاليل الكيفية تندرج في العادة ضمن التحاليل الاستراتيجية أو التحاليل البنيوية، بحيث  تُعْنَى التحاليل الاستراتيجية بضرورات وقف العنف الممارس ضد الإثنية، وقد اتضح أن ذلك يتطلب إضفاء الطابع الأمني على النزاعات الإثنية، وهذا يقتضي من البنى التدخلية توسيع أجندتها الأمنية لتشمل التهديد الذي تفرضه المآزق المجتمعية، غير أن ذلك اصطدم بالاعتبارات السيادية، وباستعراض بعض الطروحات البديلة استخلص التحليل الذي تناول تصوري "فصل الأمة عن الدولة" و"السيادة كمسؤولية"، الصعوبات العملية لتجسيد مثل هذه التصورات بحيث أن تفعيل جميع الآليات الممكنة يعتبر المخرج الوحيد لانسداد الحوار بين ذوي النزعة الإنسانية ودعاة احترام السيادة.

- إن تفعيل هذه الآليات اهتمت به التحاليل البنيوية التي عالجت القضايا المرتبطة بأي من البنى التدخلية تعتبر مناسبة للتدخل، وتم التوصل إلى نتيجة مفادها أن تقسيم العمل بين مختلف البنى يعتبر الطرح الوحيد ذا جدوى. إذ يبدو أن الإدارة البناءة للنزاعات الإثنية في الإطار الأممي يعوزها توفر مستوى عال من الإرادة السياسية الجماعية لصياغة آليات مناسبة. وفضلا عن ذلك فإنه نادرا ما يحصل الإجماع الكافي في مجلس الأمن، ويعود ذلك إلى عدم وجود مصالح حقيقية لأعضائه على المحك، إضافة لعدم تهديد هذه النزاعات للأمن والسلم الدوليين. 

        وبشكل أعم فإن جوانب القصور الأساسية في أداء البنى التدخلية التقليدية أي بنى الدرب الأول للدبلوماسية، هي أن آلياتها صّممت أساسا للتعامل مع النزاعات التي تنشأ بين الوحدات المشكلة للبنية الدولية. وأغلب الضوابط التي تحكم آليات تسوية النزاعات في ظلّ الدرب الأول للدبلوماسية تكون فيها الحكومات، أو ممثلين عن دول ذات سيادة، مسؤولين عن التفاوض على اتفاقيات السلام، توقيعها والتصديق عليها. وقد كانت النزاعات الإثنية المحك الذي ثبت فيه إخفاق نسبي للآليات التقليدية لأن الدول الممزقة بفعل النزاعات الإثنية المستديمة تتميز ببناء مؤسساتي هش وغياب آليات قانونية فعالة لإدارة مثل هذه النزاعات. ولا شك أن وجود مثل هذا الخلل الوظيفي في العمل على الدرب الأول للدبلوماسية يجعل من المفاوضات الرسمية شيئا سابقا لأوانه؛ ثم أن هناك حاجة لعمل تمهيدي غير رسمي عبر الدرب الثاني والثالث للدبلوماسية للبحث عن أرضية مشتركة، لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، تحديد الأطراف الأكثر تمثيلا للقضايا التنازعية وإيجاد منافذ تدخلية لإقامة اتصال بين الأطراف المتنازعة؛ وأخيرا، فإن أطراف النزاعات الإثنية في معظم الحالات ليست الدول مما يجعل مساعي الوساطة الرسمية عادة مستحيلة، فأعمال الوساطة أو التحكيم تعني تلقائيا اعترافا دوليا بكافة أطراف النزاع وهو ما يشكل تجاوزا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويجدر التنويه إلى أنه تمت محاولة توظيف هذه الاستبصارات في إعداد محاور الجزء الأخير من البحث، إذ تم وفقا لهرم لادراخ توضيح إمكانيات تقسيم العمل بين مختلف الأطراف الثالثة العاملة على مختلف دروب الدبلوماسية وذلك لمعالجة خاصية استعصاء النزاعات الإثنية.   

- باستعراض كيفية تفاعل متغيرات تحليلية على مختلف المستويات على ضوء الرجوع إلى  التحليل وفق المنطق الأنطولوجي فإن Frederick Mayer أضاف مرجعية ابستمولوجية في تصنيفه للأنماط التي ترد ضمنها مختلف المقاربات النظرية، وبإعطاء لمحة عن المزايا التي تزودنا بها التقاطعات الأنطولوجية والابستمولوجية فإنه تبينت إمكانية المضي قدما في محاولة تصميم إطار تحليلي متكامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الاستبصارات النظرية والأبعاد العملية المفيدة في فهم أفضل لتدخل الطرف الثالث.

- كما أنه وباستعراض مختلف الاستبصارات التي تزودنا بها المقاربات النظرية حول إدارة النزاعات يبدو واضحا أن كلا منهما تمتع بقوة تفسيرية في جوانب معينة من الظاهرة أو على مستوى تحليلي معين أو لمرحلة معينة من النزاع، ومن ثمة فهي تقدم توصيات متباينة للطرف الثالث، يتوقف على السياق الفكري للمدخل النظري من جهة، ويرتبط بالسياق الواقعي في الميدان من جهة أخرى، وبهذا فإن على أي مسعى بحثي لتصميم إطار تحليلي متكامل للمقاربة لدور الطرف الثالث أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الخاصية السياقية على أن يتم توظيف مختلف الاستبصارات النظرية بناء على منطق تقسيم العمل بينها، سواء تعلق الأمر بإدارة اللاتواسق في القوى أم في تحليل تأثيرات خصائص الأطراف الثالثة في فعالية مسعى إدارة النزاع، فضلا عن الجوانب المتعلقة بتوقيت جهود التسوية ومعالجة قضايا ما بعد الحصول على تسوية تفاوضية.

- البحث في الدعائم التصورية للتحليل المتكامل خلص إلى دحض طرح اللامقايسة بين الأطر التحليلية السائدة في العلاقات الدولية، وإلى عدم جدوى الاستراتيجيات البحثية أحادية التوجه ولذا فإن أقصى هدف يمكن أن نضعه أمامنا هو العمل على إطار متكامل وتحسينه وإثراءه باستمرار لكن كنظرية عامة في سياق محدد ومحدود. وزيادة على ذلك فإن المنظورات القائمة تقبل المقارنة وفق معايير محددة، وفي مستويات أخرى، فإنه يمكن تركيب افتراضاتها للحصول على برنامج بحثي أكثر شمولية واستراتيجية بحث أكثر فعالية.
- وبتحليل توقيت التدخل تم التوصل إلى أنه يجب تقسيم العمل بين النماذج الأربعة السائدة، بحيث تلجأ الأمم المتحدة إلى معيار النضج Ripeness طالما أن الأعباء الملقاة على عاتقها في ارتفاع مستمر وهذا في ظل عجز في الموارد المتاحة لها، فذلك من أدائها وسيحُول في نفس الوقت دون تبديد غير مجد للموارد، في حين تُنَاطُ مهمة التدخل في النزاعات المستعصية التي وقع أطرافها في "المصيدة" إلى الأطراف الثالثة التي تملك من الموارد ما يسمح لها باستخدام الرافعة. بينما النزاعات التي تشهد تدخلات على الدروب الثلاثة للدبلوماسية فيجدر بالأطراف الثالثة أن تحسن من التنسيق فيما بينها لإنجاح المرحلة التمهيدية التي تسبق الوساطة، والكفيلة بإبراز فرص جذابة متبادلة من وراء الحسم التفاوضي.         
- وأخيرا، وفيما يتعلق بجوانب القصور في التسويات التفاوضية فقد تم التشديد على مجموعة النقاط. ضرورة البت في القضايا المتعلقة بآليات بناء الثقة عبر تقديم ضمانات بإشراك الأقليات في صناعة القرارات وإنهاء أشكال التعبئة العدائية؛ وهناك أيضا قضايا إدماج الميليشيات ومختلف الفصائل والأجنحة المسلحة ضمن حياة اجتماعية طبيعية، وذلك لضمان عدم عودتها إلى التسلح وأعمال العنف؛ ويدخل في الإطار أيضا ذاته عدم إهمال الجوانب التنموية في الترتيبات المرتبطة بفترة ما بعد تنفيذ الاتفاق إضافة إلى ضرورة الحسم بشكل قابل للإجماع في قضايا اللاجئين كالعودة، إعادة التوطين أو التعويض؛ ويمكن الإضافة إلى كل ذلك إشكالية تعاطي التسويات مع أعراض المشكل وإغفال معالجة القضايا الجوهرية؛ فضلا عن إبرام اتفاقات في ظل سياسة وطنية غير متوازنة، حيث يفترض أن تتبنى الحكومات سياسات متوازنة إزاء كل الأقليات الإثنية؛ وكذلك فإن عدم إشراك كل الفصائل في مباحثات السلام يؤدي إلى عدم الحصول على تسوية متساندة.

       وما تجدر الإشارة إليه بالنسبة لأية أبحاث تصبو إلى تطوير هذه الاستراتيجية البحثية البديلة القائمة على التكامل، هو أن هناك حاجة إلى إضافة محاور جديدة لإثراء هذا البرنامج، ويتعلق الأمر بربط الخلفيات الإيتيولوجية Etiological background بتوليفة مناسبة من الاستراتيجيات التدخلية بما يتماشى مع تبني النظرية السياقية Theory-in-context، إحدى أهم سمات فكر ما بعد الحداثةPost-modern thought .
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